
يـــة يســـقط علـــى الســـعودية.. ســـقف الحر
الكتاب والناشطين

, يناير  | كتبه تركي الشلهوب

 الإعلامــي عبــد الله المــديفير أن اســتضافته للشيــخ محســن العــواجي في برنــامجه “في الصــميم”
ِ
لم يــدر

على شاشة قناة روتانا خليجية والتطرقّ للسياسة الخارجية خلال حقبة الملك الراحل عبد الله بن
عبـدالعزيز سـتكلّفه إيقـاف برنـامجه للأبـد، ومنعـه وضيفـه مـن الظهـور الإعلامـي، شأنـه شـأن الكـاتب
يــداتٍ عــابرةٍ علــى حســابه في تــويتر ســتكلّفه حكمًــا مهنــا الحبيــل الــذي لم يكــن يعلــم هــو أيضًــا أن تغر

بالسجن ستة أعوام.

كيد الملك سلمان بن عبد العزيز عقب توليه الحكم في المملكة العربية السعودية، أن المواطن فرغم تأ
السعودي أصبح بمقدوره رفع دعوى قضائية ضد الملك أو ولي عهده أو أي فرد من الأسرة الحاكمة،
وأن أبوابه وآذانه مفتوحة لسماع شكواهم، خلال لقائه بكبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد،
إلا أن حجــم التضييــق علــى الكُتّــاب والنــاشطين الســلميين تصاعــد في الآونــة الأخــيرة بشكــل غــير

مسبوق.

عدد من الإعلاميين السعوديين تحدّثوا لموقع “نون بوست” عن مناخ حرية التعبير خلال حكم الملك
سلمان، لكنهم طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم خوفًا من ملاحقتهم:

https://www.noonpost.com/16242/
https://www.noonpost.com/16242/


“استبشرنا خيرًا بكلمة الملك سلمان عن اعتماده سياسة الأبواب المفتوحة،
واعتبرناها ضمانة لحرية التعبير وإيذانًا برفع سقف الانتقاد للفساد الذي

أصبح مستشريًا بشكل مهول، وتسبب بكوارث اقتصادية للبلد انعكست سلبًا
على حياة المواطنين، ناهيك عن الإهمال والتقصير والفشل الذي يعشعش في

جميع مفاصل الدولة”

يقول “ح. ع” وهو أحد الكتاب في صحيفة معروفة بالسعودية: “استبشرنا خيرًا بكلمة الملك سلمان
عن اعتماده سياسة الأبواب المفتوحة، واعتبرناها ضمانة لحرية التعبير وإيذانًا برفع سقف الانتقاد
للفساد الذي أصبح مستشريًا بشكل مهول، وتسبب بكوارث اقتصادية للبلد انعكست سلبًا على

حياة المواطنين، ناهيك عن الإهمال والتقصير والفشل الذي يعشعش في جميع مفاصل الدولة”.

وأضاف: “لم نكن نتخيّل أبدًا أن هذه الضمانة ستتحول يومًا ما لشريطٍ لاصق يكمم أفواهنا، فقد
تصاعد حجم التضييق بشكل لم نعهده سابقًا، مؤكدًا: “هذا التضييق ليس على الكُتّاب والناشطين
الســلميين فحســب، بــل شمــل المــواطنين البســطاء وحــتى الممثلين، فــالجميع رأى كيــف تــم اســتدعاء
الممثــل فــايز المــالكي لمركــز أمــني لمجــرد أنــه عــرض مناشــدات لمــواطنين مــرضى يطلبــون أبســط حــق مــن

حقوقهم وهو العلاج”.

بدوره استعرض الإعلامي “أ. م”، أبرز الكتّاب والناشطين الذين اختفوا عن الساحة خلال عهد الملك
سلمان، وهم ما بين معتقل أو موقوف أو ممنوع من الكتابة أو مهدد: “الكاتب قينان الغامدي،
الكــاتب برجــس البرجــس، الكــاتب طــراد العمــري، الكــاتب حمــزة الســالم، الكــاتب جمــال خــاشقجي،
الكــاتب مهنــا الحبيــل، الكــاتب وحيــد الغامــدي، الكــاتب محمد الأحيــدب، الكــاتب محمد معــروف الشيبــاني،
الكاتب عبد الله المفلح، الإعلامي عبد الله المديفر، الكاتب زهير كتبي، الكاتب عبد الله الداود، الشيخ
سعود الشريم، الشيخ محسن العواجي، الأكاديمي محمد الحضيف، الشيخ إبراهيم السكران، الناشط
ــز الطريفــي.. ي ــالكي، الناشــط محمد البجــادي، الشيــخ ســليمان الــدويش، الشيــخ عبــد العز عبــد الله الم

والقائمة تطول).

 حكومي ما”، مستطردًا: “المصيبة
ٍ
وتابع: “جلّ أسباب إيقافهم هو الحديث عن الفساد أو انتقاد قرار

ف عــائلاتهم حــتى مكــان اعتقــالهم، فكــل جهــة أمنيــة
ِ
أن بعــض هــؤلاء بحكــم المخطــوفين، إذ لا تعــر

يــز الطريفــي والشيــخ ســليمان الــدويش يذهبــون إليهــا تنفــي وجــودهم لــديها، كــالشيخ عبــد العز
وآخرين”.

وبسؤلنا للكاتب “ع. و” عن خطورة التعبير عن الرأي، قال: “نعم، فالكتابة والتعبير عن الرأي، أشياء
أضحــت شأنًــا خطــيرًا، ويعلــم بذلــك جميــع الذيــن يعملــون في مجــال الكتابــة ببلــدي”، مضيفًــا: “مــع
جملــة الاتهامــات الفضفاضــة، مثــل إثــارة الفتنــة وتهييــج الــرأي العــام وتقليــل هيبــة الحكــم أصــبحت
الكتابة النقدية أمرًا مستحيلاً، فالقاعدة المعمول بها اليوم هي لك حرية التعبير، ولي حرية سجنك

وكسر قلمك”.



وأشــار إلى أنهــم يعيشــون في منــاخ مخــالف للمنطــق، فالكــاتب والناشــط الســعودي أصــبح يعيــش في
دوامـة مـن الخـوف والقلـق علـى حيـاته، فهـو يعلـم أن مجـرد كلمـة يقولهـا بقصـدٍ أو دون قصـد، قـد
تُدخله السجن من أوسع أبوابه، لذلك اختار البعض المنفى كالكاتب مهنا الحبيل الذي صدر حكم
بسـجنه سـتة أعـوام، أمّـا أولئـك الذيـن فضلـوا البقـاء فـإن عليهـم الخضـوع لرقابـة صارمـة” بحسـب

تعبيره.

وعلــى صــعيدٍ متصــل، يــرى قــانونيون أن القضــاء الســعودي أصــبح متورطًــا بشكــل كــبير في انتهاكــات
كده المحامي إبراهيم حقوق الإنسان وذلك عبر إصدار أحكام قاسية بحق معتقلي الرأي، وهو ما أ
المديميغ عقب صدور حكم ضد موكله الناشط عيسى الحامد بالسجن أحد عشر عامًا، بقوله: “إنه

لأمر يدعو للحزن والعجب لقسوته، لا سيما أن مجمل الموضوع يتصل بحرية التعبير”.

يز الشبيلي لفت في وقتٍ سابق إلى أن المتابعين في قضايا المحامي عبد العز
الرأي لا يحظون بمحاكمات عادلة، موضحًا أنه غالبًا ما تحال ملفاتهم إلى
المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يصفها

بالمجحفة والفاقدة للعدالة والمشروعية.

وتخضع هذه المحكمة بشكل كبير لوزارة الداخلية، حسبما قال الشبيلي، مضيفًا أنه بموجب قانون
ير الداخلية الصلاحية في نقض الحكم القضائي وفي الأمر بالاعتقال المباشر مكافحة الإرهاب، فإن لوز

ومن دون تسبيب قضائي.

ولأن حق حرية التعبير بوصفه الحق الرئيسي الذي تتف منه سائر حقوق الإنسان المنصوص عليها
في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، لم يأخذ حقه من النضج والاستقرار في السعودية سواءً على
المســتوى التشريعــي أو القضــائي أو الفكــري، – وفقًــا للمراقــبين – فإنهــا تــواجه اليــوم انتقــادات كثــيرة،
ففي بيان مشترك طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش السعودية بإطلاق
سراح جميــع ســجناء الــرأي فــورًا، فيمــا دعتــا بــالوقت نفســه إلى تعليــق عضويتهــا في مجلــس حقــوق

الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 على السؤال الذي يطرحه كثيرون هل ستستجيب الحكومة السعودية لضغوط المنظمات
ٍ

وكجواب
الحقوقية، وتغيرّ طريقة تعاملها الموصوفة بـ”الأمنية” مع الكتّاب والناشطين؟

نقــول: “مــن تــابع مســلسل التضييــق والمحاكمــات المســتمرة ضــد الإعلاميين والنــاشطين الســلميين،
ومـــن تـــابع مواقـــف المنظمـــات الحقوقيـــة الدوليـــة الناقـــدة والرافضـــة لتلـــك المحاكمـــات، يعـــرف أن
الســلطات الســعودية لا تكــترث كثــيرًا، وبالتــالي في هــذا البلــد، تبقــى حريتــك هــي الثمــن الــذي تــدفعه

كضريبة للتعبير عن رأيك، حتى حين”.
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